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:تمهيد  

تعريف جامع مانع للنظام  إيجاد،الميسور فمن الصعوبة بمكان بالأمرتعريف النظام البرلماني ليس  إن
 البرلماني بسبب تطبيقاته المختلفة وصوره المتباينة مابين المفهوم التقليدي والمفهوم المعاصر ،

:بعض التعريفات له إعطاءورغم ذلك سيتم   

1-عرفه الفقيه الفرنسي ((اسمان))بأنه:(هو النظام القائم علي المسؤولية الوزارية في أقصي نطاق لها 
الهيئة  ،إلا أنها مكونة من وزراء من أعضاء التنفيذية وان كانت منفصلة عن السلطة التشريعية،فالسلطة 

)في شؤون الدولة  وأعمالهاعن جميع تصرفاتها  مسؤوليةأمامهاالنيابية ،وتكون   

2-عرفه بعضهم كذلك :(نظام يهدف إلي كفالة التوازن والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
) ر احدي هاتين السلطتين علي الأخرىتسيط أولاتطغي  حتى،  

3-عرفهم بعضهم كذلك بأنه:(نظام يقوم علي أساس الفصل بين السلطات فصلا مشربا بروح التعاون 
وهذا هو جوهر النظام البرلماني ،وعليه فان لم يتحقق هذا الفصل مع التعاون ،لم يكن النظام برلمانيا )

.رغم وجود البرلمان ،فروح التوازن والتعاون هو لب النظام البرلماني  

العام ،ومن ثم فان هذا  الرأيرقابة الأكمل الوجه يكفلها علي  إنماهذه الروح  أنمن الناحية العملية نجد 
)العام الرأيحكومة :( أحياناالنظام البرلماني يسمي   

4-عرفه جمهور من الفقهاء بأنه:(نوع من أنواع الحكومات النيابية تكون فيه الوزارة مسئولة سياسيا أمام 
ولها في مقابل ذلك الحق في حله  البرلمان  

:النظام البرلماني نشأة  

أحداث وظروف سياسية النظام البرلماني في انجلترا نتيجة تطور تاريخي طويل ،وثمرة  نشأةكانت 
.نجلترا ،وظروف اجتماعية خاصة بالشعب الانجليزي خاصة با  

البرلمان  أمامولقد نشا النظام البرلماني في خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ،من وزارة مسئولة 
.ية في حل البرلمان ،مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما في القرن التاسع عشروحق السلطة التنفيذ  

لجنة الدولة التي تفرعت عن المجلس الخاص الانجليزي والتي  إليالوزارة في انجلترا  أصلنشأةويرجع 
.الذين كانوا يعينون ويعزلون من قبل الملك مستشاري التاج  أعضائهاعلي  أطلق  

الاتهام الجنائي  إلاالوزراء  أوولم يكن مجلي العموم يملك وسيلة لفرض رقابته علي هؤلاء المستشارين 
.سياسية في نفس الوقت  جنائيةمسؤولية  إليالذي تحول في القرن السابع عشر   



اختصاصها شاملا  وأصبحاورانج طغي مركز الوزارة علي المجلس الخاص ، أسرةحكم  أثناءوفي 
البرلمان الذي حرص الوزراء علي نيل  إشرافالمصالح العامة في الدولة ،تحت  وإدارةلتنفيذية للشؤون ا

. وتأييدهلأعمالهمثقته   

،كما ككيان مستقل عن المجلس الخاص تتولي تحديد وتنفيذ السياسة العامة للبلاد  الوزارةوقد برزت 
م،نظرا 1714من سنة  ابتداءوفر هان أسرةملوك  الأولأولظهر مركز رئيس الوزراء في عهد جورج 

الوزراء الذي صار رئيسها بعد ذلك  للأحدلعدم معرفته باللغة الانجليزية ،فترك رئاسة الوزارة   

الوزارة من قادة الحزب الفائز  أن يكون أعضاءفان الوضع استقر بعد ذلك علي  الأحزابونتيجة لقيام 
 في الانتخابات 

 أوالمسئولية التضامنية  إلي، أعمالهلكل وزير عن لية الفردية مسؤومن الولية الوزارية وتطورت المسؤ
تقديم استقالته  إليفي منتصف القرن الثامن عشر عندما اضطر روبرت والبول رئيس الوزراء الجماعية 

.فقد ثقة البرلمان عندما اصدر مجلس العموم قراره بذلك  أنبعد   

تولي الوزارة بعد استقالة والبول ،فظهرت قاعدة تولي  إليالملك زعيم المعارضة  دونتيجة لذلك عا
 المعارضة للحكم عند سقوط الوزارة 

عند تقرير  الأول لاستقالة الوزارة بأكملهاكانت سابقة والبول هي استقالة فردية ،فان التطبيق  وإذا
د سحب م ضد وزارة لورد نورث ،وتكررت بعد ذلك استقالة الوزارات عن1782مسئوليتها حدث سنة 

.البرلمان  أماممما ارسي قادة المسئولية التضامنية للوزارة  بهاالبرلمان لثقته   

،الذي احتكم )وليم بت ( مرة من قبل وزارة لأول،فانه تما استخدام الوزارة لحق حل الهيئة البرلمانية  أما
الانتخابات مؤيدة  حله،فجاءت نتيجة إليالشعب لحسم الخلاف الذي نشب بينه وبين البرلمان وادي  إلي

.وأنصاره)وليم بت(لصالح  أصواتهمالناخبين  إذأعطيأغلبيةللحكومة ،  

النظام البرلماني واستقرارها بروز حزبين  أركانولقد ساعد علي استمرار العمل بهذه القواعد التي تمثل 
.،وحزب المحافظين  الأحرارالقرن الثامن عشر هما حزب  أواخركبيرين في انجلترا في   

 ، فساعدمؤيدة للوزارة في البرلمان أغلبيةضمان  السلطة، معإليالحزبين  تأتبأحدالانتخابات كانت  ذأنإ
علي جميع مظاهر السلطة التنفيذية من  الملك، واستحواذهاذلك علي استقلال الوزارة استقلالا كاملا عن 

.البرلمان  أمامدون الملك في مقابل مسئوليتها السياسية   

عن سلطة )وليم الربع(تخلي الملك  أديإليونتج عن ذلك عدم مسئولية الملك عن تصرفات الوزارة ،مما 
الوزارة بحرية كاملة من  تأليفلرئيس الوزارة ليتولي  الأمرم ،تاركا 1835اختيار الوزراء سنة 

الذين يثق بهم  الأشخاص  

النظام البرلماني وبروز  أركانظهور  إليالتطورات المتلاحقة عبر عدة قرون من الزمان  أسفرتوهكذا 
هذا النظام قد استقرت علي  أسسماجاء منتصف القرن التاسع عشر كانت  حتىإذادعائمه في انجلترا ،

البرلماني بهذا البلد الديمقراطيللنظام قواعد دستورية قوية كفلت النجاح الكبير   

:النظام البرلماني  أسس  



:هي عةأسسأربيقوم النظام البرلماني علي   

مجلس نيابي منتخب من الشعب -1  

رئيس دولة غيرمسؤول-2  

وزارة مسئولة -3  

المتبادلة بينهما  التعاون، والرقابةالعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي تعتمد علي -4  

:خصائص النظام البرلماني   

:هما أساسيتينالنظام البرلماني بخاصيتين  يتميز  

وجود التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:،ثانياالسلطة التنفيذيةثنائية/ أولا  

:ثنائية السلطة التنفيذيةل/ أولا  

زارة كهيئة تتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من طرفين هما رئيس الدولة من ناحية والو
 جماعية من ناحية أخرى

1-رئيس الدولة :قد يكون رئيس الدولة في النظام البرلماني ملكا يتبوأ منصبه عن طريق الوراثة وقد 
يلي منصبه بالانتخاب  للجمهورية يكون رئيسا  

2-الوزارة:رئيس الدولة في النظم البرلمانية لايملك سلطات فعلية وحقيقية في شان من شؤون الحكم لذلك 
السلطات الفعلية فكانت الوزارة  إليهالدولة وتنتقل  اقتضي العمل وجود بديل تحمل المسؤولية عن رئيس

ممثلين في المجلس النيابي  أعضاؤهالتي يكون   

 إليمكانة رئيس الجمهورية في النظام البرلماني،ثم التطرق  إليوسيتم دراسة هذه الخاصية بالتطرق 
 الوزارة المسئولة 

)من دور رئيس الدولة في النظام البرلماني موقف الفقه(مكانة رئيس الجمهورية في النظام البرلماني -1  

آراءثلاث  إليانقسم الفقه حول دور رئيس الدولة ومكانته في ضل النظام البرلماني   

) سلبية دور رئيس الدولة في مباشرة السلطة التنفيذية(:)الأولالاتجاه (الرأيالأول-ا  

مركز شرفي  أور سلبي ومجرد د إلاله ليس القول بان رئيس الدولة في هذا النظام  الرأيإلييذهب هذا 
،وعلي ذلك لايلعب رئيس الدولة أي دور يؤثر به علي سير الحياة السياسية في الدولة ،ويرجع هذا 

اختصاصات رئيس الدولة في هذا النظام تنحصر في قيامه بالحفاظ علي التوازن بين  إليأنذلك  الرأي
الفقه  أغلبيةهو السائد لدي  الرأين مشروعات ،وهذا التوقيع علي ماتتقدمبه الوزارة م أوالسلطات ،

:مايلي الرأيإليالدستوري والسياسي ،وقد استند هذا   

 



دور فعال فيما يتعلق بشئون  بأيانجلترا التي تعد المنبع التاريخي للنظام البرلماني لايقوم الملك  إن-
 أووضعه مجرد رمز  أنالحكم ويقتصر دوره علي الحفاظ علي التعاون والتوازن بين السلطات أي 

 شعار لوحدة الدولة فقط 

ينجح تطبيق ذلك  وحتىبان يكون للملك السيادة دون الحكم  أيضاالمقررة في هذا النظام  المبادئمن -
 أوملك  إليتستند السلطة  أنيستوي في ذلك  المبدأتحافظ علي ذلك  أنيجب النظام في البلاد التي تنتهجه 

ه لا يتدخل في شان في هذا النظام يملك ولكن رئيس الجمهورية  أووبالتالي فان الملك  رئيس جمهورية
.الحكم ،وهذا مايؤكد سلبية دورهمن شؤون   

نها من طبيعة النظام البرلماني ذاته رغم ماجاء به هذا التيار من حجج منطقية وواقعية استمدت مضمو
السلطة تدور وجودا وعدما مع المسئولية  أنهذا الفريق استند علي  أنلم تخل من النقد ذلك  إلاأنها

ضميره وذلك  وأمامشعبه  أماممسئول  الأدبيةانه من الناحية  إلاللتدليل علي سلبية دور رئيس الدولة ،
هذه المسئولية  أنالدستور والقانون ومما لاشك فيه  أحكاموفقا للقسم الذي يؤديه قبل الحكم باحترام 

.أخرىمن أي مسئولية  وأعظماكبر  الأخيرة  

لهذا النظام لا يمارس أي  المنشأرئيس الدولة في انجلترا بلد  إليأناستندوا  الرأيهذا  أنأصحابكما 
تاريخية وفرضتها كخاصية مميزة للنظام البرلماني  صروفهذه القاعدة هي وليدة  أنسلطات ،والواقع 

دة التاريخية من فكر قانوني ومن ثم لايجب اعتبار تلك القاع أومعين  سيأسا مبدأ،ولم يكن ذلك وليد 
يقالتي تمر بها كل دولة حال تطب الضر وفالتي لايقوم النظام البرلماني بدونها ،رغم اختلاف  الأسس  

 ذلك النظام

 إذأنعليه الوضع في النظام البرلماني  ماهوالقول بان رئيس الدولة لايحكم فهذا قول يخالف  أنكما 
.رئيس الدولة يحكم فعلا ولكن بالاشتراك مع وزرائه   

)ايجابية دور رئيس الدولة في مباشرة شؤون الحكم (الثاني  الرأي-ب  

السابق والقائل بان دور رئيس الدولة يقتصر علي مجرد الدور السلبي  الرأيهذا الاتجاه  أصحابرفض 
 الرأيهذا  أصحاببحتا ،ويستند  أدبيايكون مركزا  ليعدواأنشؤون الحكم وان مركزه  إدارةالمحض في 

يشترك الرئيس اشتراكا فعليا مع الوزارة في تسيير  أنمع النظام البرلماني  بأنهليتنافيللدلالة علي ذلك 
.شؤون الحكم في الدولة   

:علي النحو التالي ماذهبواإليه لعدد من الحجج التي تؤيد الرأيوقد عرض هذا   

البرلمانية المختلفة تشرك رئيس الدولة مع الوزارة في ممارسة السلطة  الأنظمةالعديد من دساتير -1
:هما  أساسيينمكونة من فرعين  الأخيرةالتنفيذية علي النحو الذي تكون معه هذه   

في السلطة التشريعية التي تتكون غالبا من مجلسين  أيضاالحال ماهو عليه رئيس الدولة ،والوزارة ،وهذا 
 وإساءةفوائد كثيرة منها ،منع الاستبداد  إليالسلطة التنفيذية حسب هذا التيار يؤدي  الازدواج في إن،كما 

 إليإمعانالسلطة التنفيذية يؤدي  أعمالالرئيس مع الوزارة في ممارسة  إشراكإناستعمال السلطة ،كما 
عليها  الإقدامالمهمة قبل  الأمورالفكر والتروي في تصريف   



نها انجلترا مهد النظام البرلماني يعطي لرئيس الدولة سلطات حقيقية مو اغلب الدساتير البرلمانية-2
حق الاعتراض علي مشروعات القوانين ،حق الوزارة، إقالةوفعلية ويمارسها بصرة منفردة منها،حق 

 التصديق علي القوانين ،وحق حل البرلمان 

التي يقوم عليها النظام  سيةالأساكذلك في بيان حججه ،قولهم انه من القواعد  الرأييستند هذا -3
يكون بين هيئاته نوع من التوازن والتعاون وهذه الهيئات هي البرلمان والوزارة ورئيس  إنالبرلماني هو 

سلطات علي النحو الذي يصفه بالسلبية يتعارض مع هذه القاعدة  بأيالدولة ،وعدم قيام رئيس الدولة 
التعاون فيما  إليلا انه طالما يدعو هذا النظام تلك الهيئات ا)بيردو(،ولذلك ذهب الفقيه الفرنسي  الأصلية

يتدخل بمشاركة  أنبالسلبية ،فمن يطلب منه التعاون مع غيره يقتضي  إحداهماتوصف  أنبينها لايمكن 
 ايجابية في شؤون الحكم 

:الوزارة لمركز الصدارة احتلال: الثالث الرأي"-ج  

 ȘȄʛف ȑʛة  إنيǽʚʽفʻʱة الʢلʶال الʳقل في مʲال ʜ ʛؗزارة مʨال ʧعل مʳǽ لʺانيʛʰام الʤʻفهي ال

 ʦȞʴي تʺارس مهام الʱدارةالȂة ؗاملة  وॽاسॽʶة الॽولʕʶʺها الʽالي تقع علʱالȃلاد وॼون الʕش

ؗان رئʝॽ الʳʺهʨرȄة ǽʺارس جانॼا مʧ الاخʸʱاصات الʻʱفǽʚʽة تʲʺʱل في  وȂذاالʛʰلʺان ، أمام

تعʧʽʽ وعʜل الʨزراء ودعʨة الʛʰلʺان للانعقاد وحله ،كʺا يॼاشʛ جانʖ مʧ الاخʸʱاصات 

مʺارسʱه لهʚه الاخʸʱاصات لا تʦʱ  أنإلاالॽɻȄʛʷʱة Șʴؗ اقʛʱاح القʨانʧʽ والʙʸʱيȘ علʽها ،

ʜ الʙʸارة  هاॼʽاشʛ إنعȘȄʛʡ ʧ الʨزارة لا ʧȞʺǽ  إلا ʛؗل مʱʴزارة تʨفان ال ʥده ،وعلي ذلʛفʺǼ

.في هʚا الʤʻام   
يتماشي مع طبيعة  لأنهالسابقين ، الرأيينواقعية من  إنالرأيالأخيرأكثريظهر الآراءوبعد عرض تلك 
.النظام البرلماني   

علي طول  ابيتهأوأجتحديد الدور الحقيقي لرئيس الدولة لايكون عن طريق القطع بسلبية دوره  إذأن
التي يقوم عليها ،وكيفية  الأركانطبيعة النظام البرلماني ذاته من حيث  إلييكون بالنظر  وإنماالخط،

.توزيع السلطات فيه   

يكون مركزا شرفيا يخرج النظام عن  ليعدوأنالدولة  مركز رئيسفان القول بان  الأساسوعلي هذا 
دور رئيس الدولة وان في  بايجابيةالقول  أنطبيعته ويقترب به من نظام حكومة الجمعية النيابية ،كما 

مقدوره ممارسة اختصاصات فعلية كبيرة،يغير من جوهر النظام البرلماني وطبيعته ويقربه من النظام 
.الرئاسي   

رئيس الدولة من خلال طبيعة وجوهر النظام البرلماني نفسه،دون  دور إليومن اجل ذلك يجب النظر 
.السياسية الاخري الأنظمةبوضعه في  التأثر  

:الوزارة المسئولة سياسيا-2  



الحكم باعتبارها المحور الرئيسي للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني  بأعباءنظرا للاضطلاع الوزارة 
.الهيئة النيابية  أمامتقع علي عاتقها ،فان المسؤولية السياسية الكاملة   

وبدونها في بنائه ، الأساسيوتعد المسئولية السياسية للوزارة حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن 
.يفقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته  

.مسئولية فردية تتعلق بوزير بمفرده  أوجماعية ، أووهذه المسئولية قد تكون تضامنية   

الوزارة تكون مسئولية في مجموعها عن السياسة العامة  أنالجماعية  أود بالمسئولية التضامنية ويقص
اعترض البرلمان علي هذه السياسة  وإذالها  تأييدهالبرلمان ،ويلزم الحصول علي  أمامالتي تسير عليها 

. وإسقاطهاولم يوافق عليها ،فان هذا يعني سحب الثقة منها   

المسئولية الفردية فتتعلق بتقرير مسئولية وزير بعينه عن تصرفاته الفردية الخاصة باادارته لوزارته  إما
.،وهذا يعني سحب الثقة منه مما يحتم عليه تقديم استقالته من الوزارة  

تعمل كوحدة واحدة متجانسة  أنهاويترتب علي وجود المسئولية التضامنية للوزارة في النظام البرلماني ،
شؤون الحكم  إدارةوتجتمع في هيئة مجلس وزراء برئاسة رئيسها لتحديد السياسة العامة التي تتبعها في ،  

البرلمان والدفاع عنها ،والرد علي ما يقدم من  أمامالوزارة شرح سياسة الحكومة  أعضاءكما يتولي 
البرلمان بشان هذه السياسة  أعضاءواستجوابات من جانب  أسئلة  

التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةوجود :ثانيا  

النظام  أركانوالتنفيذية هي الركن الثاني من  التشريعيةتعتبر خاصية التعاون والوازن بين السلطتين 
 الثانيمظاهر التعاون ،وفي الجانب  الأول،وسيم دراسة هذه الخاصية في جانبين ،الجانب البرلماني

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"قابةالر" أومظاهر التوازن   

:مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية-1  

 يتجسد التعاون بين السلطتين في النقاط التالية 

:السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية  تباشرهاعمال :ا-1  

التشريعات ،فان السلطة التنفيذية في النظام البرلماني تشترك معه في  إصدار كان البرلمان يختص با إذا
ممثلة في اللوائح التنفيذية  والجزئيةالتشريعات الفرعية  إصدار هذا الاختصاص با

. الطوارئحالة  وإعلان،والتفسيرية،ولوائح الضرورة والتنظيمية،  

في مجال السلطة التشريعية ،فتتولي السلطة  الاأعمالدساتير في النظم البرلمانية للسلطة التنفيذية  أعطت
.الخاصة بتكوين البرلمان،دعوة الناخبين للاقتراع ،دعوة البرلمان للانعقاد  الإعمالالتنفيذية   

.من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة:ب  

البرلماني ان يجمع في عضويته في البرلمان وعضويته في الوزارة فيكون لعضو البرلمان في النظام 
.دون ان يفقد عضويته في البرلمان   



.وإقرارهاالميزانية العامة للدولة  إعدادمن مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية :ج  

 الإيراداتتي تعني الميزانية العامة للدولة ال إعداد يختص رئيس الدولة بمساعدة مجلس الوزراء با
 حتىوإقرارهوالنفقات المتوقعة خلال سنة ،ثم يطرح مشروع الميزانية علي البرلمان لمناقشته او تعديله 

.تصبح نافذة   

:تباشرها السلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية إعمال:ب-1  

من مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،ضرورة موافقة البرلمان علي عقد قروض ،وكذلك 
بقانون  إلالا ضريبة  إذضرائب مفروضة سلفا  أوإلغاءموافقته علي فرض ضرائب جديدة   

:بين السلطة التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني"الرقابة"مظاهر التوازن-2  

علي السلطة التنفيذية ،ورقابة السلطة  التشريعيةالتوازن والرقابة من خلال رقابة السلطة  هذايتجسد 
.السلطة التشريعية أعمالالتنفيذية علي   

:مظاهر رقابة السلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية :ا-1  

في )الوزراء ورئيس الوزراء(الوسائل الممنوحة للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية  أهمتتمثل   

:حق السؤال-ا  

محددا بشان  امرأالبرلمان بالاستفسار من وزير معين ليستوضح منه  أعضاءوفيه يتقدم عضو من 
 أعضاءتصرف معين قامت به وزارته ويقتصر السؤال كوسيلة للرقابة البرلمانية علي احد  أوإجراء

يتنازل عنه  أنله ثم يعد حقا شخصيا لعضو البرلمان الوزارة ،والعضو البرلماني ،ومحل السؤال ،ومن 
 إجابة لم يقنع با إذيجعله موضوعا لاستجواب الوزارة برمتها  أوالوزير المسئول، إقناعهبإجابةيبدي  أو

.البرلمان التعقيب علي رد الوزير  أعضاءالوزير ،وليس لباقي   

لإجابةلتغيب عضو البرلمان عن الجلسة المحددة  إذاويسقط السؤال   

:الاستجواب:ب  

يعتبر الاستجواب من اخطر وسائل الرقابة البرلمانية علي الحكومة ويعني استيضاح يتضمن اتهاما او 
للوزارة برمتها عن السياسة العامة للدولة  أوالوزراء  لأحدمحاسبة  أونقدا   

:ويتميز الاستجواب عن السؤال في عدة نقاط  

.الاستجواب  إليهلمناقشة بين عضو البرلمان مقدمه والوزير الموجه لايحصر ا-1  

تبناه عضو  متىتنازل عنه مقدمه  إذاالبرلمان في مناقشة الاستجواب ،لايسقط  أعضاءيشترك جميع -2
 آخر

التي  والأسبابرئيس البرلمان مكتوبا ومرفقا مذكرة بالوقائع التي يتناولها  إلييتم تقديم الاستجواب -3
 أعمالعلي شتي المواد المدرجة في  أسبقيةوالمخالفة المنسوبة للمستجوب،وللاستجواب  إليهاتند يس

 البرلمان



ضدها أوينتهي الاستجواب بقرار معين سواء لصالح الوزارة  إنينبغي -4  

:التحقيق البرلماني:ج  

زارة من تحقيقات هامة حول موضوع معين خاص بو لإجراءأعضائهللبرلمان حق تشكيل لجنة من 
البرلمان  وإبلاغتنتقل من موضع التحقيق والوقائع ، أنالوزارات او تقصي الحقائق فيها ،ولهذه اللجنة 

. إليهاالجنائية التي توصلت  أوالاقتصادية  والإداريةأوالمالية  الأوضاعبحقيقة   

)المسؤولية الوزارية(المسئولية السياسية :د  

:إماويكون ذلك  الحكومةمن حق البرلمان سحب الثقة من   

بصورة انفرادية وهنا يتم سحب الثقة من احد الوزراء-  

أكملها وهنا يتم سحب الثقة من الحكومة با:بصورة تضامنية  

:مضاهر رقابة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية:ب-2  

:الوسائل التي تراقب بها السلطة التنفيذية السلطة التشريعية هي  

الهيئة النيابية  أعضاءحقها في دعوة هيئة الناخبين للقيام بعملية انتخاب -  

حقها في دعوة البرلمان للانعقاد في الدورات العادية وغير العادية -  

انعقادها أوتأجيلالتشريعية ،  السلطةحقها في فض دورة انعقاد -  

تجاوزت اختصاصاتها ،وذلك بان  إذاالجادة  إليحقها في مراقبة تصرفات الهيئة التشريعية وتعيدها -
.،بما يحقق المصلحة العامة  والإرشاداتالتوجيهات  إليهاتتصل بها وتحظر جلساتها ،وتقدم   

مدة المهمة التشريعية قبل الموعد  إنهاءويقصد بحل البرلمان :حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان-
 المحدد لها،ويعتبر هذا الحق من اخطر الحقوق الممنوحة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ،

:حل وزاري أو، رئاسياحلا  إماصورتين  يأخذوالحل   

:الحل الرئاسي-ا  

رئيس الدولة ،وهنا يكون رئيس  في هذه الحالة تكون الوزارة متمتعة بثقة البرلمان ولكنها تختلف مع
. أخرالدولة في جانب ،والوزارة مع البرلمان في جانب   

تكون موالية له ،ومن  الأقليةمن حزب  أخريفيقيل الرئيس الوزارة المختلفة معه،ويعين بدلا منها وزارة 
الشخصي  الرأيخلالها يصدر حل البرلمان ،وهذا الحل سمي بالحل الرئاسي ،لان فكرته مبنية علي 

. إرادتهلرئيس الدولة ،ونابع من   

:الحل الوزاري-ب  

الوزارة بسبب الخلاف القائم بينها وبين البرلمان أوويتم بواسطة رئيس الدولة بناء علي رغبة الحكومة   



:مكانة النظام البرلماني علي مستوي العالم ومزاياه:ثالثا  

:مكانة النظام البرلماني علي مستوي العالم  

ام البرلماني في انجلترا ثم انتشر في البلاد ذات النظام الملكي لما فيه من حل لمشكلة توزيع نشا النظ
السلطات في الدولة فيعطي لممثلي الشعب دورا هاما في البرلمان ويقيد من اختصاصات السلطة التنفيذية 

ل ايطاليا والسويد مث الأوربيةبهذا النظام الدول الملكية  أخذت،وعلي ذلك بما يعني سيادة الشعوب 
.أورباللحكم في  الأصليوالنرويج وبلجيكا بما يعني انه النظام   

 أخريفي دول الفشل الذريع  إلاولقد نجح تطبيق النظام البرلماني في عدد من الدول ،ولكنه لم يحقق 
طائفة ثالثة من الدول العديد من التغييرات والتعديلات في هذا النظام ،مما افقده الكثير  أحدثت،في حين 

.من خصائصه التقليدية التي عرف بها في انجلترا  

:فما يلي  إجمالهالقد حدث للنظام البرلماني عدة تغييرات وتطورات عديدة يمكن   

بهذا النظام دول  أخذت،وهي دولة ملكية ،فلما  بها أركانهواكتملت  انجلترانشا النظام البرلماني في -ا
.جمهورية اختلف الوضع عما هو عليه في انجلترا  

مركزه  إضعافإليذلك  أديالبرلمان بمهمة انتخاب رئيس الجمهورية ،وقد  إليفقد عهدت بعض الدول 
.ينهايحتلها كرئيس للدولة وحكم بين السلطات عند نشوب الخلاف ب أنمكانته التي يجب  وتضاؤل  

مالي 1875من سنة وهذا ماحدث في فرنسا في ضل دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة في الفترة 
م1940  

تميز النظام السياسي الانجليزي بانحصار المنافسة علي الحكم بين حزبين رئيسيين هما حزب -ب
وحزب وحزب المحافظين في القرن التاسع عشر ،ثم حزب المحافظين وحزب العمال في القرن  الأحرار

.كبيرة تؤيدها في البرلمان أغلبيةالعشرين ،مما جعل الانتخابات تتمخض عن وزارة قوية تعتمد علي   

كبير من ظهور عدد  أديإليعن بريطانيا  أخذتهغيران تطبيق النظام البرلماني في كثير من الدول التي 
وزارات قوية  تأليفالسياسية المتنافسة علي كرسي الحكم ،مما نتج عنه صعوبة كبيرة في  الأحزاب

.برلمانية واضحة من ناحية أغلبيةتعتمد علي   

 أهدافهامتنافرة في  أحزابتشكيل وزارات ائتلافية من عدة  إليكما نتج عن ذلك اضطرار هذه الدول 
.الانتخابية  السياسية ومتعارضة في برامجها  

الانسجام والتوافق بين  إليتفتقر  لأنهاوبطبيعة الحال فان هذه الوزارات الائتلافية تكون ضعيفة ،
تعاون بينها وبين البرلمان  إقامة،ويصعب  أعضائها  

 إعطاء قاعدة التوازن والمساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،با أساسقام النظام البرلماني علي -ج
هيئة  إليحتكام ،ومنح الوزارة حق حل البرلمان والا وإسقاطهابرلمان الحق في سحب الثقة من الوزارة ال

 الناخبين من جديد



بقاعدة التوازن والتعادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في  أديإليالإخلالالتطبيق العملي قد  أنغير 
الأحيانكثير من   

.لصالح احدي السلطتين علي حساب الاخري  يتأرجحهذا التوازن قد  إذأن  

ثنائية السلطة (السلطة التنفيذية شخصين رأس،وهو انه يجعل علي أخرواجه النظام البرلماني نقدا :د
تغليب  إلينظام واحد يؤدي  رأسهما رئيس الدولة ورئيس الحكومة ،ووجود شخصين علي )التنفيذية

.المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة المقررة دستوريا  

 

 

 

معدلالنظام الرئاسي ال  

تما بموجبها توسيع عليه تعديلات  أدخلتهو نظام برلماني " :النظام الرئاسي المعدل : مفهومه 
صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بما يتمتع به رئيس الدولة في النظام البرلماني حيث تما اخذ بعض 

عليه النظام الشبه الرئاسي  أطلققواعد النظام الرئاسي وضمها للنظام البرلماني فنشا نظام مختلط   

من ادخل هذه التعديلات ويعود ذلك لسببين  أولوقد كانت فرنسا هي   

م1946فشل النظام البرلماني في ضل الجمهورية الرابعة التي ترتبت عن دستور :الأول  

عجز الحكومة الفرنسية عن مواجهة الثورة الجزائرية:الثاني  

:خصائص النظام الشبه الرئاسي:ثانيا   

السياسية الاخري ،لكونه اخذ ببعض  الأنظمةلف عن يتميز النظام الشبه الرئاسي بعدة مميزات تجعله يخت
 خصائص الرئاسي ،والنظام البرلماني

:من النظام البرلماني أخذهاالقواعد التي -1  

"وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"السلطة التنفيذية ثنائية-ا  

 أمامقاعدة وهي مسؤولية الحكومة  أضافإليهالشبه الرئاسي النظام :البرلماني أماممسؤولية الحكومة -ب
الرئيس والبرلمان معا  مسئولةأمامالحكومة  أصبحتالبرلمان وبهذا   

:ممارسة الرئيس صلاحيات تشريعية-ج  

 يمارس رئيس الدولة في هذا النظام صلاحيات تشريعية منها

صلاحية التشريع في المجال التنظيمي -  

الاستفتاء الشعبي للحصول علي موافقته لتشريع أي قانون في المسائل الهامة إليحق اللجوء -  



البرلمان أمامسياسيا  مسئولرئيس دولة غير -د  

:من النظام الرئاسي أخذهاالقواعد التي -2  

رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب -ا  

لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الوزراء وعزلهم -ب  

وهو الذي يعين كبار الموظفين في الوظائف العليا في مجلس الوزراء  رئيس الجمهورية يترأس-ج
 الدولة من مدنيين وعسكريين 

السياسة الخارجية إطارالمعاهدات والمصادقة عليها في  إبراملرئيس الجمهورية صلاحية -د  

رئيس الدولة فقط أماممسئولونالوزراء -ه  

:عيوب النظام الشبه الرئاسي:ثالثا  

اختلاف التوجهات الفكرية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة -  

من قبل رئيس الجمهورية  الطوارئاستخدام حالة  إساءة-  

قيام رئيس الجمهورية بااساءة استخدام حقه في الاستفتاء إمكانية-  

:مزايا النظام الشبه الرئاسي:رابعا  

مراسيم لها قوة القانون  إصدار السلطة التنفيذية حقمن -  

من قبل السلطة التنفيذيةالحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في البرلمان -  

هذا النظام يعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ان لا -
 يسيء استخدام هذا الحق 

يحق لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة-  

النظام الشبه الرئاسي وتطبيقه في فرنسا"رابعا  

:تمهيد  

-م1946(والرابعة)م1940-م1875(لقد طبقت فرنسا النظام البرلماني في ضل الجمهوريتين الثالثة
:إليراجع  بريطانيا وهذاهذا النظام لم يحقق النجاح الذي حققه في  أنغير )م1958  

في فرنسا الأحزابتعدد -  

البرلمانية فتميزت هذه الفترة بعدم الاستقرار الوزاري الأغلبيةعدم سيطرة حزب معين علي -  

 وإنهاكهافرنسا سياسيا  أديإليإضعافالثورة الجزائرية وحرب الهند الصينية مما "الصعوبات الخارجية -
 اقتصاديا



م للجمهورية الخامسة1958النظام الشبه الرئاسي في فرنسا علي ضوء دستور :أولا  

وهي تقوية السلطة التنفيذية علي  أساسيةألام وفي ذهنها مسالة 1958مسة عام جاءت الجمهورية الخا
 حساب البرلمان لتحقيق الاستقرار السياسي

ارة كما هو زالو بهام للسلطة التنفيذية لم تتمتع 1958الصلاحيات الواسعة التي منحها دستور  أنغير -
برلماني خاصة تفسيره انه نظام رئاسي  إليأدي خولها لرئيس الجمهورية وهذا ما وإنما في بريطانيا الحال

م الذي جعل الرئيس ينتخب من طرف الشعب 1962بعد تعديل الدستور عام   

صلاحيات رئيس الجمهورية علي ضوء هذا الدستور:ثانيا   

:الهيئة التنفيذية-1  

يتميز بالضعف في ضل النظام البرلمانيرئيس الدولة  أنجانب من الفقه يري  أنذكرنا  أنسبق   

 إليويتجه م جعلت من الرئيس يخرج عن البرلمانية 1958الصلاحيات التي منحها دستور  إلاأن-
 الرئاسية 

:الصلاحيات أهم-2  

الأخيرتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناء علي اقتراح هذا -  

 أقصاهاأربعينتجري انتخابات في مدة  أنحل البرلمان بقرار منفرد أي دون طلب من الوزارة علي -
فوض رئيس الوزراء بذلك  إلاإذامجلس الوزراء  يترأس-وما  

توقيع جميع مايتخذه مجلس الوزراء من قرارات -  

يتقدم باقتراح تعديل الدستور أنله -  

النظر فيها  إعادةطالبا  إليهيعيدها  أنيصادق علي مشاريع الوانين التي يقرها البرلمان وله -  

يطرح مشرع قانون علي الشعب في شكل استفتاء  أنله -  

ومنها16فهي خطيرة ونصت عليها المادة :الصلاحيات الاستثنائية   

الاستثنائي بالتشاور مع رئيس الوزراء رئيس الجمعية الوطنية ومجلس  الظرفحق التشريع في هذا -1
 والأراضيوجود تهديد ضد النظام "هذا بشروط وهي أرفقتالمجلس الدستوري وقد  وأعضاءالشيوخ 

وقد "توقف عمل المؤسسات الدستورية لسبب ما  آومايعيق تنفيذ الالتزامات الدولية  أوالفرنسية 
"دكتاتورية مؤقتة" بأنهاهذه الفترة وصف البعض   

م 1961بعض الضباط في الجزائر سنة  أعلنم عندما 1961وقد استعمل ديغول هذه الصلاحية سنة 
 عصيانهم علي الحكومة 

:البرلمان:ثانيا   



م للهيئة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية الا انه 1958رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها دستور 
:الهيئة التشريعية خاصة الجمعية الوطنية وهذا من خلال  إضعاف بالمقابل قام با  

 أشهرحوالي خمسة  إليفي ضل الجمهورية الرابعة  أشهرلبرلمانية من سبعة تقليص فترة الدورة ا-
 ونصف 

الجمعية الوطنية  أغلبيةأعضاءالدورة التي تطالب بها  إماالحكومة تكون مفتوحة  إليهاالدورة التي تدعو -
محدد أعماليوم ولها جدول  12محددة ب   

المالية وذلك من خلال  الأمورتحديد صلاحيات البرلمان التشريعية وخاصة في -  

سبعين يوما يصدر  أقصاهالم يقرر خلال فترة  أنمشروع قانون البرلمان الذي يعرض علي البرلمان -1
 بمرسوم رئاسي 

في الميزانية في الوقت  النفقات علي عضو الجمعية الوطنية الذي يتقدم لمشروع قانون يقضي لزيادة-2
قاتالنفيقترح مواد تغطي تلك  أننفسه عليه   

ساهمت كذلك في زعزعت هيبة البرلمان منها  أخريوهناك عوامل   

في  أعضائهالفحص وتدقيق صحة انتخاب  أعضائهاتشكيل لجنة من بين  إليجميع برلمانات العالم تعمد -
بهذه المهمة جهة من خارج البرلمان هي المجلس  أناطم قد 1958دستور  إلاأنحالة وجود طعون بها 

 الدستوري

م النظام الداخلي للجمعية 1958انات تكون حرة في وضع نظامها الداخلي بينما اخضع دستور البرلم-
الرقابة الدستورية من قبل المجلس الدستوري إليالوطنية ومجلس الشيوخ قبل وضعهما موضع التنفيذ   

غير "م الرئاسيالنظا"فقد اقترب النظام الفرنسي من واتجاه هذا الوضع المجسد في تقوية السلطة التنفيذية 
وبقاء الوزارة "وهو سمة من سمات النظم البرلمانية "علي العلاقة بين الوزارة والبرلمان  إنالإبقاء
 بأنهولهذا قال البعض "صفة النظام البرلماني"الجمعية الوطنية حفظ للنظام  أمامولو بحدود معينة  مسئولة

عليه  أطلقوامادام جمع بين الاثنين  رونبأنهآخشبه برلماني في حين قال  آخروننظام شبه رئاسي وقال 
 اسم النظام المختلط 

"مكانة هذا النظام "ثالثا   

اثبت هذا النظام نجاحا كبيرا لدي تطبيقه في فرنسا وقضي علي حالة عدم الاستقرار الوزاري-  

علي مؤسسات الدولة هيبة وقوة معنوية  أضفي-  

 الأفريقيةمع بعض التحوير كمصر والجزائر وبعض الدول به  أخريإليالأخذشجع هذا النظام دولا -
 جمهورية رواندا 

 

 


